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  لملخصا

حیث أصبح لصفة التي یكون  ،العقدیةلم تعد المساواة و الحریة العقدیة هي الركائز الأساسیة للعملیة 
دیة لم ـــــریة العقــــــذلك أنّ الح .ارهاــــــتحقق آثر في تكون هذه العلاقة و في ـــــأث)  قوة و ضعف( اقدان ـــــعلیها المتع

تتصف  قد و التي اریدهــــــود التي یـــــالبن إقراراقدین الهیمنة على العقد و ـــــلأحد للمتعرع ـــــتعد تعني أن یترك المش
  .بأنها تعسفیة

یتصف منهما  القواعد العامة أنها غیر قادرة على تحقیق التوازن بین المتعاقدین و خاصة منأثبتت 
لاقة العقدیة تشعبت و تنوعت و عرفت ، لأنّ الع)علمي أو تقني( عرفیا اقتصادیا أو م بالضعف سواء كان ضعف

 .الأمر الذي فرض قوة طرف و هیمنته أمام ضعف الطرف الآخر و إذعانه مجالات جدیدة

كان من الضروري أن تتدخل الدولة في هذه العلاقة لخلق بعض التوازن بین طرفیها بفرض بنود على 
بذلك من النظام العام  لنتقلالطرف القوي في شكل قواعد آمرة، و كذا بتنظیم العقد و توسیع مفهوم النظام العام 

  .مع الدولة المتدخلة السیاسي مع الدولة الحارسة إلى النظام العام الاقتصادي خاصة شقه الحمائي

  .شرط تعسفينظام عام اقتصادي،  ،مستهلكعقد، طرف ضعیف،  :حیةاالكلمات المفت
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Abstract: 

The general roles have proved that they are in unable to achieve a balance between the 
contractors, especially those characterized by weakness whether it is economic or knowledge 
weakness (scientific or technical).  Because doctrinal relationship is saturated diversified and 
they are defined new fields, which imposes peripheral strength against the weakness of the 
other side condemns it. 

The state to interfere in this relationship was necessary to create some balance between 
its two parties. By imposing clauses on strong party in the form it’s imperative rules, as well 
as by organizing the contract and expanding the public order concept.  

So, let’s move from political public order with guardian state to the economic public 
system especially the side apartment protection.   

Key words: contrat- werk part- unfair clause-protection- economicpublc order. 

   مـــقــدمـــــــــــــــــة

 الإخلالیتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون : " 59نصت 
الطرفان متساویان في التعبیر عن رغبتهما في  ، فالإرادة هي التي تنشئ العقد و"بالنصوص القانونیة 

مع  هذا المبدأ الذي نشأ .الإرادةما ذلك إلاّ تجسیدا لمبدأ سلطان و  إنشاء العقد و ترتیب آثاره و التزماته،
ن السابع عشر، هذه الحریة التي تسمح لهم فلاسفة القانون الطبیعي، و غذته النزعة الفردیة التحرریة للقر 

   .بأن یأتوا ما یشاءون من التصرفات

، و مفادها أنّ الأشخاص أحرار و لهم 1الأولى فلسفیة یقوم على ركیزتین الإرادةسلطان  إنّ مبدأ
الحرة و السیدة للأشخاص،  الإرادةاختیار الطریقة التي یعبرون فیها عن حریتهم، وعلیه فالعقد یقوم على 

، لأنّ الشخص مزود بقدرة خلاقة للقانون، وهذه 2قادرة على أن تضع بنفسها قانونها الخاص الإنسانفإرادة 
، و مفادها أن الأشخاص هم أفضل المدافعین على 3والثانیة اقتصادیة ،القدرة لا یقیدها إلاّ النظام العام

بحكم المساواة القائمة   ین طرفین فبالضرورة هو عادل و مفید لهمامصالحهم، وعلیه فإنّ العقد إذا أبرم ب
، و أنّ إطلاق العنان للحریة یقود 4كما أنّ العقد هو أفضل وسیلة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي. بینهما
یها، لأن اقتصاد السوق بحاجة للحریة و المساواة والمنافسة الإنتاجوتیرة  ، و یترتب على ذلك حتما 5وینمّ

  ).الأولالمبحث ( 6علاقات تعاقدیة عادلة

لم تعد الفردیة و الحریة من المقومات التي تلهم القانون، ذلك أن القانون دخل  19مع مطلع القرن 
، و فیها یهتم المشرع بالمصلحة العامة و التضامن، )القانوناجتماعیة (  یتهاعــــمرحلة تعرف باجتم

اعة، و ــــف في خدمة الجمانونیة إلاّ إذا وظّ ـــــالعقد لا تكون له قیمة قو  ...حمایة الطرف الضعیف المتعاقدو 
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اعة فهي حریة ذات ـــــفي إطار الجم ارســــــالفرد تمریة ـــــزامات، و حــــاء الالتـــــوحدها لا تكفي لإنش الإرادة
  . 7اعیةــــوظیفة اجتم

وجدت الدولة نفسها مضطرة للتدخل في العقد حمایة للطرف الضعیف على   أمام هذه الأفكار
اعتبار أن العقد لم یعد یحقق فعلا المساواة بین طرفیه بوجود طرف یحتكر التكنولوجیا و الدرایة الفنیة و 

أن  ، في مواجهة طرف یفتقد  هذه الدرایة و لیس أمامه إلاّ الإنتاجالتقنیة، و یحتكر السلع و یسیطر على 
  ).المبحث الثاني .(یستهلك ما یقدمه الطرف القوي و أن یرضخ لشروطه

  )القواعد العامة(  التعاقدي الارادة الحرة أساس الالتزام: المبحث الأول 

الالتزامات التي أرادها، فالشخص یلتزم  تحمله إلاّ حر بالطبیعة و یترتب على ذلك عدم  الإنسان
دین بتحدید ، كما أن هذا المبدأ یسمح للطرفین المتعاق)المطلب الأول(فقط لأنه أراد و بالقدر الذي أراد 

   .)المطلب الثاني( ن، محتوى العقد كما یشاءا

  العقد یقتضي إرادة حرة: المطلب الأول

إنّ العقد یتم بتبادل إرادتین متطابقتین، و الأصل أن الشخص حر في  التعبیر عن ارادته فالعقد 
، و علیه فالحریة و المساواة بین )الفرع الأول( و بسلامة الرضا الصادر عنها  الإرادةینعقد بوجود 

  ).الفرع الثاني( المتعاقدین ستخلق حتما علاقة عقدیة عادلة

  ینشئ العقد الإرادتینق تطاب:  الفرع الأول

إنّ العقد یفترض إرادتین حرتین متجهین إلى إحداث أثر قانوني معین، و بمقتضى ذلك یكون 
، و للفرد 9، فالشخص لا یلتزم إلاّ لأنه أراد 8للمتعاقدین الحریة في الدخول في العلاقة العقدیة التي یریدان

على الدخول في علاقة عقدیة لا یریدها، و یترتب أیضا أن یرفض التعاقد إذ لم یرغب في ذلك فلا یجبر 
، 10على ما تقدم أنّ المتعاقدین یتمتعان بحریة كاملة فیما یخص الكیفیة التي یتم بها التعبیر عن إرادتیهما

عند  الإرادة، و ما دام الأمر كذلك فإنّ المشرع یتدخل لحمایة  )أولا( و لا یقیدهم في ذلك إلاّ النظام العام
عن نفسها إذا كانت محل استغلال ، أو تدلیس، أو إكراه، ویبقى لمن عیب رضاه حق التمسك  التعبیر

  ). ثانیا(علیه  الإبقاءبإطال العقد أو 
    ن العقدتكوّ الرضائیة  :أولا

 الإرادة، وهو مبدأ یتصل بالطریقة التي تعبر فیها 11إنّ الرضائیة مبدأ تولد عن مبدأ سلطان الارادة
، و 13بها یتكون العقد، فالعقد یتكون بمجرد تطابق إرادتین حرتین سلیمتین تبادلتا التعبیر ، و12عن نفسها

علیه فالإرادة حرة في الطریقة التي تعبر فیها عن نفسها ما لم و . تا على إحداث أثر قانوني معیناتفق
  .یقیدها المشرع بشكل معین



   سیني عزیزةحُ                                                             دــامة للعقــاقد على النظریة العــر صفة المتعــأث
 

159 
 

المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا  الإشارةقد یتخذ شكلا واضحا بالكتابة أو  الإرادةإنّ التعبیر عن 
الظاهر من موقف المشرع .  14ضمنیا الإرادةیدع أي شك على مقصود صاحبه و قد یكون التعبیر عن 

الأخرى، إلاّ إذا ة طریقة للتعبیر من الطرق المذكورة على ل أیّ أنه لا یفضّ  60الجزائري في نص المادة 
عن نفسها و كلها ینبرم  الإرادةفیها  تعبرن طریقة معینة أو فرضها القانون، فهي كلها طرق اشترط الطرفا

  . بها العقد

  یجب أن یكون سلیما الرضا  :ثانیا

قادرة على التعبیر عن نفسها، و تتجلى هذه القدرة في صلاحیة الشخص  الإرادةیجب أن تكون 
صالحة إلاّ إذا صدرت من  الإرادةللتعبیر عن إرادته تعبیرا منتجا لأثر قانوني معین، ولن تكون هذه 

   .شخص یصلح للقیام بذلك، و یكون صلاح الشخص للتعبیر عن إرادته بكمال الأهلیة

لإرادة بل یجب أن یكون الرضا الصادر عن هذه الإرادة سلیما أیضا لن یقتصر الأمر على وجود ا
لم یشبه عیب، أما إذا لحق رضا المتعاقد عیب كان له الحق في إبطال العقد، كما له الحق في الإبقاء 

، إنّ عیوب 15یقصد بعیوب الرضا أمور تلحق إرادة المتعاقد فتفسدها دون أن تعدمها أو تزیل الرضا .علیه
  .متعاقد حددها القانون المدني في أربعة عیوبرضا ال
حمایة رضا المتعاقد أي متعاقد دون أن یوصف هدفه إنّ ورود هذه العیوب في القانون المدني  

بأنه ضعیف، وهي حمایة توصف بأنها تقلیدیة و للمتعاقد الذي عیب رضاه الحریة الكاملة في أن یتمسك 
هي الغلط ،  .أو أن یقبل بالعقد كما هو أو أن یطلب إصلاح الوضع الناشئ عن العیب الإبطالبحقه في 

  . التدلیس، الإكراه ، و الغـبن الاستغلالي أو الغـبن الناتج عن الاستغـلال
  العقدیة علاقة عادلة  العلاقة:الثانيالفرع 

و هي أیضا مبدأ متولد عن مبدأ  ،تنطلق هذه النظرة من فكرة مفادها أنّ كل الأشخاص متساوون
سلطان الإرادة، وبما أن الأشخاص متساوون فإنّ لهم القدرة الكافیة للدفاع عن مصالحهم، و هم الأفضل 

  .  "من قال عقدا قال عدلا " لفعل ذلك بدایة من مرحلة التفاوض وصولا إلى علاقة عقدیة متزنة و عادلة
فهو بالضرورة عقد عادل، و محقق للمصلحة العامة،  ، و المساواةإنّ كل عقد بني على الحریة

، وأما البنود العقدیة المتفق علیها 16ذلك أن الأفراد الأحرار و المتساوون قادرون على حمایة مصالحهم
التي تحقق مصالحهم الخاصة فإنها بالضرورة تحقق المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة ما هي إلاّ 

  . 17لخاصةتكتل لعدد من المصالح ا
، فلا أحد یمكن أن یلتزم إلاّ إذا أراد، 18قادرة على تحقیق التوازن بین مصالحها المتبادلة الإرادةإنّ 

فهو عادل، كما أنّ تمكین الأشخاص من التعاقد على الوجه الذي یرغبون  الإرادةو كل التزام مبني على 
  .فیه هي أمثل طریقة لخلق علاقات عقدیة عادلة و مفیدة
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  لا یلتزم به غیرها الإرادةالعقد قانون  : المطلب الثاني

إنّ الأفراد أحرار في أن ینشئوا ما یشاءون من العقود، و أن یضمنوها ما یرغبون من الشروط التي 
تخدم مصالحهم، فالحقوق و الالتزامات المترتب عن العقد مصدرها المتعاقدین، فالعقد یشكل شریعة 

لذي یحكم علاقتهما، و إرادة الأطراف هي أساس الالتزام في العقود، فلا یمكن أن المتعاقدین و قانونهما ا
 التي أنشأته الأطرافالعقد إلاّ ، من ذلك لا یتقید ب)الفرع الأول( یعدل أو یلغى إلاّ برضا المتعاقدین 

  )الفرع الثاني(
  العقد شریعة المتعاقدین :الفرع الأول

أنّ للعقد قوة ملزمة اكتسبها من إرادة المتعاقدین، وعلیه فإنّ  إنّ العقد شریعة المتعاقدین، یعني
الحقوق و الالتزامات التي تتولد عن العقد تكون واجبة التنفیذ ، فالقوة الملزمة للعقد هي مظهر من مظاهر 

 و یترتب على ذلك أنّ تعدیل العقد أو إلغائه لا. الحریة العقدیة، والطرفان ملزمان بما قررته إرادتیهما
یكون إلاّ باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون ، فالإرادة هي التي أنشأت و هي التي تعدل أو 
تلغي بالاتفاق و لیس لأحد المتعاقدین أن ینفرد بذلك، وما علیه إلاّ أن ینفذ ما تم الاتفاق علیه، و من ثمة 

  .فإنّ العقد ینفذ وفقا لما اشتمل علیه و وفقا لمستلزماته
ومن آثار ذلك أیضا أن القاضي یلتزم عبارات العقد إذا كانت واضحة، فوضوح عبارات العقد دلالة 

، أما إذا كانت العبارات غامضة وجب 19صارخة على إرادة الطرفین و یمنع عندئذ على القاضي التأویل
فین، مسترشدا في ، فیبحث عن النیة المشتركة لكلا الطر 20على القاضي أن یبحث عن إرادة المتعاقدین

ذلك بالعرف و طبیعة التعامل و حسن النیة، على أن الشك یفسر لصالح المدین، وفي عقود الإذعان 
  . یفسر الشك لمصلحة الطرف المذعن باعتباره طرفا ضعیفا

  العقد تنصرف لمن أرادها آثار: الفرع الثاني     
تعاقدان، فالغیر لا یتحمل الالتزامات و لا الأصل أن آثار العقد لا تنصرف إلاّ لمن أرادها وهما الم

یكتسب حقوق من وراء العقد، غیر أنه لا یمكن للعقد أن یكون في معزل عن الغیر ذلك أن للعقد أبعاد 
اجتماعیة و أخرى اقتصادیة ، الأمر الذي یجعله یمتد إلى هذا الغیر على اعتبار أن العقد ینشئ واقعة 

  .احترام وجوده و یمنع علیهم أي تعديقانونیة، و علیه یلتزم الغیر ب

فالارتباط بین الطرفین مبني على إرادتیهما، و  ،إنّ مبدأ الأثر النسبي للعقد كان دائما من البدیهیات
الشخص لا یكون دائنا أو مدینا إلاّ لأنه أراد ذلك، الأمر الذي یجعل الغیر لیس طرفا في العقد ذلك لأنه 

لا یرتب العقد التزاما :" مدني  113،  فقد جاء في المادة 20عن إرادته فیهلم یحضر الاتفاق و لم یعرب 
، غیر أنّ إرادة المتعاقدین قد تتجه إلى أن یرتب اتفاقها آثارا  " في ذمة الغیر، ولكن یجوز أن یكسبه حقا

عقد للغیر في حالتي الاشتراط لمصلحة الغیر و التعهد عن الغیر، ففي الأول یكتسب الغیر حقوق من 
  .لیس طرفا فیه ، و في الثانیة یتعهد المتعاقد بجعل الغیر یلتزم بالتزام معین
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  حتى لا یصبح قانون العقد قانون الطرف القوى :المبحث الثاني 

لا یجب أن نخلط بین المساواة أمام القانون و المساواة في الواقع، صحیح أن الثورة الفرنسیة و 
طه و یفرضها ، لكن في كل الأزمنة القوي یملي شرو 21كرسا المساواة بین الأفراد الإنسانمبادئ حقوق 

كما أنّ المتعاقد لیس  .و الآخر طرفا ضعیفا مذعنا امر الذي یجعله طرفا متعسفعلى الطرف الآخر، الأ
لاقة دائما حرا في اختیار المتعاقد معه و لا في تحدید شروط العقد و بنوده حیث یتدخل المشرع في الع

العقدیة لینظمها على وجه یخدم الغایة الاجتماعیة و الاقتصادیة للعقد مقیدا بذلك الحریة وموجها للإرادة 
كما ألزمت استمرار حیاة العقد تدخل القاضي لإعادة تنظیمه بعد انعقاده إما بتعدیل  ).المطلب الأول(

  )مطلب الثاني(ا لآثاره بنوده أو إلغائها أو بإعادة تنظیمه على شكل یحقق دوامه تحقیق

  تدخل المشرع في العقد :المطلب الأول

إنّ اختلال مركزا المتعاقدین حتم تدخل الدولة عن طریق التشریع لتنظیم العقد بفرض التزامات على 
لأنّ  .فظهرت تشریعات توصف بأنها حمائیة تعتبر من النظام العام الأفضلیةالمتعاقد صاحب مركز 

، كما لم یعد المتعاقد حرا )الفرع الأول(  22ل ضمانة للعدالة و المساواة الاجتماعیةالنظام العام هو أفض
في اختیار المتعاقد معه و لا في اختیار مضمون العقد، فظهرت عقود معدة مسبقا لیس بإمكان المتعاقد 

  ).الفرع الثاني( أن یناقش بنودها بل أحیانا یتعاقد جبرا 

  سیاسي إلى نظام عام اقتصاديمن نظام عام  :الفرع الأول

ف النظام العام  بأنه مجموع الأسس و المقومات التي یقوم علیها كیان المجتمع،  فهو قواعد  یعرّ
: تتصف بالمرونة و النسبیة، و عدم الثبات من حیث الزمان و المكان، وهو معطیات متغیرة، وهو أیضا 

على حسن سیر المصالح العامة في الدولة و إلى مجموعة النظم و القواعد التي قصد بها المحافظة " 
، 23"ضمان الأمن و الأخلاق في المعاملات بین الأفراد بحیث لا یجوز للأفراد أن یستبعدوها في اتفاقاتهم 

إنّ مرونة و تطور الفكرة نابع من طبیعتها الحیویة التي لا تتفق مع استقرار و ثبات النصوص، هذا الذي 
  .24ض في تعریفهیجعل التشریع لا یخو 

بعد أن كان للنظام العام وصف واحد و هو النظام العام السیاسي في ظل الدولة الحارسة حیث 
كان اهتمامها بالدزلة و مؤسساتها و الأسرة و الأخلاق، على اعتبار أنّ استقرار المجتمع قائم على حمایة 

لاّ بتطور وظیفة الدولة التي أصبحت ، تطور لیأخذ مفهوما جدیدا و لم یكن ذلك إهذه الركائز الثلاثة
  .إلى وظیفتها الأولى بالإضافةمتدخلة 

بعد أن تأكد للمتعاقد الضعیف أنّ المساواة و الحریة لیست قیم واقعیة، و أنّ المتعاقد القوي یتفوق 
علیه بعدة میزات مادیة أو معنویة التي تجسد التفاوت الاقتصادي أو المعرفي، و تحت ضغط هذه الفئة 
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على المتعاقد القوي و  اضطرت الدولة للتدخل في العلاقة العقدیة بفرض التزامات في صیغ قواعد آمرة
   . بذلك تجسد النظام العام الاقتصادي في شقه الحمائي أو الاجتماعي

  ضبط إرادة المتعاقد  :الفرع الثاني

، )اولا(قید المشرع إرادة المتعاقدین بإفراغها في شكل محددة، تارة لانعقاد العقد و تارة أخرى لإثباته 
 ،)ثالثا(عاقد لكنه یجبر على ذلك و عقود لا یرغب فیها المت) ثانیا(ا وبفرض عقود لیس للمتعاقد أن یناقش بنوده

  ).رابعا(و التزامات لیست محل اتفاق بین الطرفین بل یفرضها القانون على أحد المتعاقدین دون المتعاقد الآخر 

  الشكلیة قید الرضائیة: أولا

من حیث ظهورها فألزم  قیدهاإذا كانت الرضائیة على النحو المقدم هي أساس التعاقد فإنّ التشریع 
أو للإثبات، فبعض العقود لا  25إفراغها في شكل معین، و تختلف هذه الشكلیة من حیث كونها للانعقاد

عقد باطل، و بعضها تنعقد إلاّ بتوفر شكل معین سواء كان رسمي أو عرفي، و بتخلف هذا الشكل یكون ال
  .الآخر لا یمكن إثبات العقد إذا تخلفت

و ضمان لحقه خاصة إذا كانت رسمیة ة لإرادة المتعاقد و سلامة رضاه و الحقیقة أن في الشكلیة حمای
كما تسهم هذه الشكلیة في إثراء الخزینة العمومیة بما تفرضه على المتعاقدین من رسوم و ضرائب، و 

  . تسمح للدولة بمراقبة المعاملات خاصة المتعلقة بنقل الملكیة العقاریة

  ) عقود الاذعان( عقود لا یناقش المتعاقد  الضعیف بنودها: ثانیا

الإذعان من العقود التي جاءت ولیدة التطور الصناعي، والاقتصادي، الذي اقتضى المزید من  عقود
السلع والخدمات المحتكرة للدولة، أو للشركات الكبرى، مما انعكس على إرادة المتعاقدین، فحدَّ منها ، وقیَّد 

حْتَكِ    . 26ر للسلعة أو الخدمةحریته في مناقشة الشروط الواردة في العقد، التي یملیها الطرف المُ

و إذا كان بعض الفقه یرى أنّ عقود الإذعان تقوم  على استغلال الطرف الضعیف، و أنها عقود لا 
تنشأ إلاَّ في حالات احتكار الطرف القوي للسلعة أو الخدمة، الضروریة المقدَّمة للطرف الضعیف، حیث من 

هذه الخاصیة ، و الذي یكون في  حاجة ماسَّة إلیها، ینفرد بالسلعة أو الخدمة یملي شروطه على من یفتقد 
  .27فیضطر إلى إبرام العقد رغماً عنه، الأمر الذي یجعل القاعدة العامة المتعلقة بالحریة مستبعدة تماما

إلاّ أن ما هو ثابت أنّ الاذعان لیس دائما مرتبط بالاحتكار، حیث أنّ مجال الاستهلاك یشهد  
متنوعة، و منافسة حادة، الأمر الذي یفتح أمام المستهلك المجال  ددة ومتدخلین كثر، و سلع متع

للاختیار و التفضیل بین هذا المتعامل أو ذاك إلاّ أنه یبقى جاهلا لخبایا المنتوج أو الخدمة، و أخطاره و 
  .عیوبه رغم كونه أساسي بالنسبة له  و هنا یتجلى ضعفه و إذعانه
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استثناء على المبادئ العامة في مجال التعاقد و خروج على مبدأ  على اعتبار أنّ عقد الاذعان یعد
العقد شریعة المتعاقدین منح القانون القاضي سلطة للتدخل في هذا العقد متصدیا للشروط التعسفیة و 

   .28معدلا لبنود العقد

  الاجبار على التعاقد: ثالثا

إنّ تدخل الدولة أوجد نوع من العقود إجباریة لیس للمتعاقد مطلقا الحریة في قبولها او رفضها، فهي عقود      
مفروضة و إذا رفضها الفرد تعرض لعقوبات جزائیة، ومن أبرز هذه العقود عقود التأمین الإجباریة، كالتأمین 

التأمین  إلزامیةو . لسیر خطرا اجتماعیا، ذلك أن حوادث ا74/2915رقم  الأمرعلى السیارات الذي استحدثه 
، حیث أن التأمین على السكنات أصبح إجباریا ذلك أن الدولة 30على الكوارث الطبیعیة و بتعویض الضحایا

  .أرادت إدخال شریك جدید یتحمل إلى جانبها الخسائر التي تترتب على الكوارث الطبیعیة

  التوازن العقدي وصولا إلىالتزامات على المتعاقد القوي  فرض:  رابعا

إنّ المساواة بین المتعاقدین ما هي إلاّ فرضیة أثبت التفاوت بین الطرفین عدم صحتها، الأمر الذي      
كما هو في عقد فرض تدخل المشرع بوضع قواعد تفرض التزامات جدیدة لیست محل اتفاق بین الطرفین 

 ).2(و عقد الاستهلاك) 1(العمل

  عقد العمل  -1

كان العامل دائما یرضخ تحت نیر سلطان أرباب العمل بما یفرضونه علیهم من ظروف عمل لما 
لا تحقق أدنى شروط الحمایة، فلا ضمان اجتماعي ، ولا أجر متفق علیه مضمون، ولا راحة أو عطل 

ف أسبوعیة أو سنویة، رغم أن العلاقة بین الطرفین علاقة تعاقدیة إلاّ أن حریة العامل تقیدها الظرو 
لذا تدخل المشرع  بتنظیم هذه العلاقة على الوجه الذي تتحقق  .الاجتماعیة فلا خیار أمامه إلاّ الاستجابة

فیه حمایة العامل، حیث أن معظم المسائل الجوهریة في عقد العمل نظمها المشرع، كالأجر و ساعات 
، بل إنّ هذا العقد أصبح و الضمان الاجتماعي الإجازاتالعمل و شروط السلامة و الصحة و العطل و 

  . 31مجرد إقرار للنصوص القانونیة و الاتفاقیات الجماعیة

ن المشرع تنظیم عقد العمل في القانون رقم         ، بفرض التزامات على عاتق صاحب 32 90/11ضمّ
العمل و التي هي في نفس الوقت حقوق للعامل، كتحدید مدة العمل، وتحدید حد أدنى مضمون للأجر، و 

، ...تحدید أیام الراحة الأسبوعیة و السنویة و كذا في المناسبات الدینیة و الوطنیة، و الحمایة الاجتماعیة
العمل التي تعمل على مراقبة تطبیق هذا القانون  33و لا یكفي أن تحدد هذه الالتزامات بل تنصب مفتشیة

عدیل بما یحقق مصلحة العامل بناء و یكون عقد العمل دائما قابلا للت .و معاینة و تسجیل المخالفات
تعقد  في اجتماعات سنویة بین ( على المفاوضات الجماعیة التي تتم بین العمال والمستخدم و الدولة 
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نقابة العمال، و تكتل الباترونة وهي تكتل لرجال الأعمال و أرباب العمل، و الحكومة و تعرف هذه 
  .34ولد عنها اتفاقات جماعیة ملزمة للأطرافو التي یت) الاجتماعات بالاجتماعات الثلاثیة

  عقد  الاستهلاك -2

عیوب الرضا، ضمان المبیع من العیوب الخفیة، العلم ( إنّ الضمانات التي حددتها القواعد العامة 
لم تعد كافیة لحمایة المتعاقد المستهلك خاصة أن الإثبات في الحالات المذكور یقع عبأه على ...) الكافي

  .یدعیها، الأمر الذي دفع بالمشرع إلى التدخل بفرض ضمانات جدیدة على عاتق المتعاقد القوي المتعاقد الذي

هو إحاطة  الإعلام، و الهدف من 35من الالتزامات التي یفرضها عقد الاستهلاك، الالتزام بالإعلام 
ینیر رضا بالمعلومات الكافیة عن المنتوج، و هو حق من حقوقه،  فالمتدخل ملزم بأن  36المستهلك

المتعاقد معه، و هو وسیلة أیضا لخلق نوع من المساواة بین المتدخل و المستهلك من حیث العلم بالمنتوج 
أو الخدمة، و لأن المتدخل في مركز مالي متمیز یسمح له بالبذل من أجل إیصال المعلومة للمستهلك في 

لیها، و حتى إن وصل إلى المعلومة حین أنّ هذا الأخیر یمنعه ضعفه المعرفي و المادي من الوصول إ
و الخدمات تسیطر علیه المعلوماتیة، و لأنّ إعلام  الإنتاجفقد لا یستوعبها أو یفهمها لأن مجال 

المستهلك بشكل مستفیض و كاف یفتح أمامه مجال الاختیار بین عدة منتوجات معروضة الأمر الذي 
  .ینشط المنافسة أیضا

عد حكرا على طرفیها بل تشهد تدخل أطراف أخرى غیر متعاقدة أوجدها كما أنّ العلاقة العقدیة لم ت
التشریع لضمان حمایة الطرف الضعیف كمفتشیة العمل في عقد العمل و جمعیات حمایة المستهلك في 

جماعیتین یشترك فیهما عدد غیر محدود من ) العمل و الاستهلاك(عقد الاستهلاك، ذلك أن العملیتین 
  .یقتضي الحمایة الجماعیة التي تؤمنها هیئات رسمیة و غیر رسمیةالناس الأمر الذي 

  دخل القاضي في العقدت: المطلب الثاني

یكون تدخل القاضي عندما یخول له المشرع صلاحیة تعدیل العقد أو إلغاء الشروط التعسفیة بما 
یعید التوازن للعقد المبرم عندما تطرأ أحداث غیر متوقعة عند تكوین العقد فیتدخل القاضي برد الالتزام 

تلال متوقع عند تكوین العقد، ، أما الحالة الثانیة فیكون فیها الاخ)الفرع الأول( المرهق إلى الحد المعقول
  ).الفرع الثاني( وحینها یتدخل القاضي لمعالجة العقد إما بالتعدیل أو إلغاء الشرط و إبقاء العقد 

  "الظروف الطارئة"مراجعة العقد   :الفرع الأول
مكن بعد أن ألزم المشرع المتعاقدین بتنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه و بحسن نیة، فإنه تدارك أنه ی

أن تطرأ ظروف تعیق تنفیذ العقد على الوجه المطلوب، فسمح للقاضي بالتدخل في العقد برد الالتزام 



   سیني عزیزةحُ                                                             دــامة للعقــاقد على النظریة العــر صفة المتعــأث
 

165 
 

، شریطة أن تكون هذه الحوادث الطارئة حوادث استثنائیة و عامة و غیر 37المرهق إلى الحد المعقول
المدین بخسارة فادحة، هذا  متوقعة، ترتب علیها أن تنفیذ الالتزام لیس مستحیلا ولكنه صار مرهقا و یهدد

  .الذي اصطلح على تسمیته بالظروف الطارئة، والتي أفرد لها الفقه نظریة قائمة بذاتها
إنّ نظریة الظروف الطارئة تعالج اختلال التوازن العقدي عند تنفیذ العقد، وهي استثناء على المبدأ 

أن تكون الحوادث الطارئة استثنائیة و  ، وعلیه یجب38من القانون المدني 106العام الوارد في المادة 
جمیع من هم في نفس وضع  ، حیث یتأثر بها كل الناس، ونقصد بكل الناس39عامة و غیر متوقعة

الخ، و أنه لم ...، فیكون الظرف عاما بالنسبة لكل الفلاحین، أو كل المؤجرین، أو كل الموردین المتعاقد
  .ل و الفیاضان، و إلاّ و جب الاحتیاطیكن في الحسبان وقت ابرام العقد، كالزلزا

ول، على القاضي هو أن یرد الالتزام المرهق إلى الحد المعق 107إنّ الحل الذي تعرضه المادة 
، و الرد یكون بالإنقاص هذا الذي یؤكده النص بالغة الفرنسیة حینما مراعیا في ذلك مصلحة الطرفین

مراجعة العقد لا تكون بالإنقاص فقط بل تكون  ، إلاّ أنّ البعض یرى أنréduireاستعمل مصطلح 
  .41أو تأجیل التنفیذ 40بالزیادة في التزامات الطرف الدائن

  الشرط التعسفي في العقد معالجة: الفرع الثاني 

إنّ الشرط التعسفي هو الشرط الذي یستأثر أحد طرفي العلاقة بفرضه على الطرف الآخر بحیث یجعله       
یة مناقشته بسبب عدم المساواة التي یوجد فیها، و ینتج عن ذلك اختلال بین مركزي یخضع له دون إمكان

إنّ اختلال التوازن بین المتعاقدین سببه تعسف أحد المتعاقدین . 42المتعاقدین من حیث الحقوق و الالتزامات
التوازن بین المتعاقدین وارد لحمل الغیر على التعاقد، لأن اختلال ...في استغلال تفوقه الاقتصادي أو العلمي

  .43على وجه الخصوص في العقود التبرعیة لكن لا یظهر تعسف أحد الطرفین على الآخر
غیر أنه لم یحدد ما هي هذه  110لقد تطرق مشرع القانون المدني للشرط التعسفي قي المادة 

من  29ر أن المادة الشروط التي تسمح للقاضي بتعدیلها أو إعفاء الطرف الضعیف من تنفیذها، غی
من المرسوم  5عددت ما هو من الشروط التعسفیة في ثمانیة فقرات، و تؤكد المادة  04/02القانون رقم 
  . بندا 12هذه البنود التعسفیة في  06/306التنفیذي رقم 

و علیه إذا انعقد العقد متضمنا شرطا تعسفیا، فإنّ المشرع یخول القاضي التدخل في العقد و 
سف فیه، و تتم هذه المعالجة بالإبقاء على العقد أولا، لأن حمایة الطرف الضعیف معالجة ا تَعَ لشرط المُ

المذعن لا تتحقق ببطلان العقد، ثم یستقل القاضي بالشرط التعسفي لیعالجه بطریقتین الاولى أن یعدل 
ل البند المتعسف فیه هذا الشرط و الثانیة بأن یعفي الطرف المذعن من تنفیذه، و یكون التعدیل باستبدا

ببند آخر یخدم مصلحة الطرف الضعیف و في الغالب یحل نص القانون محل الشرط، كما یمكن 
للقاضي أن یلغي الشرط التعسفي، و لما كانت طبیعة هذه العقود في الغالب عقودا جماعیة فإنّ إلغاء 

  .الشرط في عقد واحد یطال كل العقود التي تتضمنه
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و على ضوء القواعد  110إنّ وجود الشرط التعسفي في العقد یقدره القاضي على ضوء المادة 
حیث ما ورد  06/306من المرسوم التنفیذي  5و كذا المادة  04/02من قانون  29الخاصة في المادتین 

فقد  في هذین النصین جاء على سبیل المثال لا الحصر، كما أنّ مجال الاستهلاك مجال مرن و متجدد
حجام المشرع عن إتُستحدث شروطا لم یتضمنها التشریع، و هذا لا یعني أنها لیست تعسفیة لمجرد 

قائمة، و تظل السلطة التقدیریة للقاضي في  110ذكرها، بل تبقى القاعدة العامة التي تضمنتها المادة 
ة التي استحدثها المرسوم كون الشرط تعسفیا أم لا قائمة أیضا، و یمكن أن یكون للجنة البنود التعسفی

بموجب المادة السادسة منه دور فعال في توجیه تقدیر القاضي، حیث أنه من مهام  06/306التنفیذي 
  .44هذه اللجنة بحث البنود التعسفیة في العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصادیین على المستهلكین

د الاذعان یفسر دائما في مصلحة الطرف كما یجب الاشارة إلى أنّ غموض البند التعاقدي في عق
أن أي اتفاق على عدم تعدیل الشروط  الإشارةمن القانون المدني، و یجب  112المذعن طبقا للمادة 

  .التعسفیة في العقد یقع باطل

  خــاتــمــة

لكنها فالإرادة موجودة  إنّ ما تقدم معنا لا یعني تدهور الارادة العقدیة و انتكاستها بل توجیهها،
على وجود الارادة  العقد یقتصر  موجهة لتحقیق الأهداف الاجتماعیة و الاقتصادیة من العقد، حیث لم یعد

لانعقاده تكریسا لمبدأ حریتها و تمجیدا لسلطانها، بل أصبح البحث عن تحقیق التوازن بین طرفي العلاقة 
طان الارادة وحده من یحتكم إلیه العقد حیث العقدیة بتدخل المشرع لتنظیم إرادة الطرفین، ولم یعد مبدأ سل

وجد إلى جانبه مبدأ سلطان القانون، فالإرادة تستطیع أن تنشأ العلاقة العقدیة لكنّ القانون یوجهها و 
  .یحددها و القاضي یعید تنظیمها إذ اختل التوازن التعاقدي
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